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  ملخص 

قانون العقوبات هو التشریع، نظرا من المعروف أن المصدر الوحید للقانون الجنائي بفروعه خاصة 

لاعتباره قانونا سیادیا یرتبط بالإقلیم الذي تمارس فیه الدولة سلطتها والمنصوص علیه في المادة الأولى من قانون 

العقوبات ، إلاّ أن تطور الظاهرة الإجرامیة جعل هذا المبدأ عاجزا على مواجهة أسالیب ارتكابها، بحیث لم تعد 

في إقلیم الدولة الواحدة، بل تمتدّ لتقع في عدّة أقالیم تصعّب من مهمة التشریع الداخلي للدولة عناصرها تجتمع 

الواحدة من القدرة على مواجهتها، مما استدعى ضرورة التعاون المتبادل من أجل تفادي الإفلات من العقاب ، إلاّ 

م لدى القوانین الداخلیة للدول ذات سیادة، مما أن ذلك اصطدم بالنظرات والمفاهیم المختلفة لهذا النوع من الإجرا

اتفاقیات من أجل توحید هذه المفاهیم والاتفاق على نفس العناصر المكوّنة لتلك الجرائم إبرامإلىحتّم علیها اللجوء 

لذا فقد رأت الدول أنه من الضروري . بهدف تسهیل عمل القضاء الجزائي، وبالتالي تسهیل مهمة ضبط مرتكبیها

في قوانینها الداخلیة وإدراجهاالاتفاقیاتنازل على جزء من حقّها السیادي في التجریم باستنباط عناصره من تلك الت

إلىجانب التشریع في تحید مفهوم الجرائم بالإضافة إلىحتى أصبحت الیوم تحتل مصدرا أساسیا غیر مباشر  

  .ي إطار فكرة عولمة القانون الجنائياعتبارها عنصرا فعّالا في جهود توحید القاعدة الجنائیة ف

  .مصادر القانون الجنائيالجریمة المنظمة العابرة للحدود،الدولیة،الاتفاقیاتالقانون الجنائي،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

    The classic principle which the law is the exclusive source of repression is now undergoing
a real evolution towards remarkable competition from other international norms. These norms
exist in ratified conventions between sovereign states, with the aim of combating the 
development of transnational organized crime.
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   The stakes associated with the latter have required legislation to give up part of its
exclusive power in the elaboration of repressive texts, and to carry out a policy of
harmonization in order to cry out a universal criminal space, enabling conventions to play a
key role in the fight against cross-border crime, through the direct or indirect application of
harmonic standards at the internal level, whether substantive or formal criminal law.

Key words: Criminal law- international conventions- transnational organized crime- source 
of criminal law.

مقدمـــة

المستمرّ الاقتصاديالانفتاحتزداد الجریمة العابرة للحدود تعقیدا وخطورة یوما بعد یوم، نتیجة 

وارتفاع حجم المبادلات وبالتالي ازدیاد حركة الأشخاص والأموال، ساعدتها التسهیلات التي یوفّرها تطور  

وماتیة، إذ عرفت المنظّمات الإجرامیة كیف وسائل النقل وتكنولوجیا الإعلام والاتصال و كذا الثورة المعل

تستغلّها لخدمة مصالحها عن طریق توسیع نطاق أعمالها الإجرامیة وتعقید أسالیب ارتكابها بشكل لم تعد 

الدولة الواحدة قادرة على مجابهتها، بل تكون أیة محاولة للخوض في معارك فردیة في هذا المجال 

لأمر یقتضي مجهودا مشتركا من خلال وضع إستراتیجیة أمنیة سیكون مصیرها الفشل الحتمي، لأن ا

وقانونیة بین الدول ذات سیادة، عن طریق تكریس مفاهیم حدیثة في القوانین الجنائیة تسایر التوجّه 

الحدیث نحو عولمة الإجرام و مواجهة هذه الظاهرة بعولمة تلك القوانین أیضا، إذ تعتبر  ظهور فكرة 

دولي إحدى ثمرات تلك الجهود الجماعیة لتوحید الفكر القانوني الجنائي،  ففي أول القانون الجنائي ال

الأمر لم یكون له وجود إلاّ كفرع من فروع القانون الدولي الذي یدرس ما یسمّى بالجرائم الدولیة لیس 

ها التي طبیعة الجریمة ذاتإلىبسبب وجود عنصر أجنبي فیها أو طابعها العابر للحدود، وإنما بالنظر 

یأباها المجتمع الإنساني ككلّ، كجرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانیة، لذا أصبح بعض الفقه الحدیث یحبّذ 

فكرة التمییز  بین القانون الدولي الجنائي الذي یختصّ بمثل هذه الجرائم والقانون الجنائي الدولي الذي 

بدراسة جرائم الأصل فیها أنها مجرّمة في یجب أن یكون فرعا من فروع القانون الجنائي، والذي یختصّ 

القوانین الداخلیة، إلاّ أنها تحمل صبغة الدولیة عندما یتمكّن مرتكبوها من نشر عناصرها في أكثر من 

إقلیم ، وقد أصبح ذلك أمرا هیّنا بعد الثورة الصناعیة وتحریر التجارة الدولیة وتطوّر نظام المواصلات، ثم 

  .الثورة الرقمیة  وظهور تقنیة الهاتف المحمول والإنترنتازدادت حدّة خاصة مع 

كلّ هذا جعل ضرورة الاستعانة بالأخر وطلب المساعدة أمرا لا مفرّ منه، وأصبحت القوانین        

الجنائیة موضوعیة كانت أو إجرائیة تشهد تحولات جوهریة نحو التنازل عن أهم المبادئ التي تحكمها، 

یق التقارب والتوافق في نصوصها مع القوانین التابعة للدول  الأخرى على حساب لصالح السعي وراء تحق

  .السیادة التشریعیة 
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وقد كان الحلّ الأمثل لذلك هو  الاحتكام لنصوص الاتفاقیات الدولیة باعتبارها السبیل الوحید        

أو المسائل الردعیة للحصول على الإجماع سواء من حیث المسائل الموضوعیة المتعلقة بالتجریم  

المتعلقة بالإجراءات والعقاب، وذلك عن طریق الالتزام بنقل النصوص محل الاتفاق إلى التشریعات 

الوطنیة، ثم جعلها كمصدر حقیقي في هذا المجال إلى جانب التشریع، خاصة إذا ما نظرنا الى الحجم 

ل مكافحة الجرائم العابرة للحدود والتي صادقت الهائل للمعاهدات الدولیة والإقلیمیة التي تمّ إبرامها من أج

الجزائر على معظمها، وأصبحت تتبنّى نصوصها سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات 

الجزائیة،بل تطّور الأمر لدى بعض الدول إلى درجة أنها تلتزم بتنفیذ المقرّرات القضائیة الصادرة عن 

  .بحسب ما تقتضیه تلك المقرّراتالمحاكم الاتفاقیة وتعدیل قوانینها 

لذا فإن هدفنا من خلال هذه الدراسة هو تقییم مدى تأثیر  ظاهرة الإجرام العابر للحدود على السیادة       

المطلقة للدول في وضع تشریعاتها الجنائیة، وهل أصبحت الیوم النصوص الاتفاقیة مصدرا حقیقیا لهذه 

المعروف وهو نصّ القانون الذي تم سنّه من طرف السلطة التشریعات إلى جانب المصدر التقلیدي

  المختصّة في الدولة ذات سیادة؟

لأحكام مكافحة الجریمة العابرة للحدود المبحث الأول:أسباب اللجوء إلى الاتفاقیات الدولیة كمصدر

والسریع، لما كان الغرض الأساسي لمعظم الجرائم المنظّمة العابرة للحدود هو تحقیق الربح المادي 

فقد تمكّنت الجماعات الإجرامیة التي ترتكبها من الحصول على قدرات مالیة هائلة ونفوذا واسع النطاق 

مكّنها من الاستحواذ على أحدث التقنیات لإخفاء مشاریعها الإجرامیة وإیجاد قنوات معقّدة لإنجازها تتعدّى 

مطلب (اصة تختلف عن الإجرام التقلیدي حدود الدولة الواحدة، حیث جعل منها جرائم تمتلك طبیعة خ

، وقد استغلّت في ذلك وجود ثقافة قانونیة راسخة لدى الدول ذات سیادة مفادها أن التشریع العقابي )أول

هو قانون سیادي لا یمكن أن یتعدى تطبیقه الحدود الإقلیمیة لممارسة تلك السیادة ولا یجوز لغیره من 

  ).المطلب الثاني(النوع من الإجرام القوانین مشاركته في مكافحة هذا

الطبیعة الخاصة للجرائم المنظّمة العابرة للحدود:المطلب الأول

لقد ساهمت القدرات المالیة الهائلة التي تجنیها الجماعات الإجرامیة المنظمة في تمكینها من 

المسئولین في السلطة اكتساب نفوذا سیاسیا  واقتصادیا، إلى درجة أنها أصبحت تتحكّم في تنصیب كبار 

وتقریر السیاسات الاقتصادیة التي تتماشى ومصالحها الإجرامیة ، جعل منها تهدیدا كبیرا لمصالح 

الشعوب والأمن والسلم العالمیین، لذا فقد أصبحت تمثّل تحدّیا حقیقیا للشرائع القانونیة دولیة كانت أو 

تختلف على ما جرت علیه العادة بشأن الجرائم وطنیة وفرضت علیها ضرورة أیجاد سیاسة عقابیة خاصة 

، مع إبراز خصائصها التي تبرّر )الفرع الأول(التقلیدیة وذلك عن طریق حصر مفهومها وتحدید عناصرها 

  ).الفرع الثاني(معاملتها بأحكام خاصة 
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  مفهوم الجریمة المنظّمة العابرة للحدود: الفرع الأول

منظّمة المرتكبة في داخل إقلیم الدولة الواحدة اهتماما في نطاق هذه قد لا تثیر فكرة الجریمة ال       

الدراسة، باعتبار أنها تخضع لتطبیق نظام قانوني واحد هو قانون الدولة التي تنشط فیها الجماعة المرتكبة 

لهذه الجریمة، لكن ما یهم أكثر  في هذا الموضوع هو امتداد هذا النوع من الإجرام إلى خارج الحدود

الإقلیمیة للدولة لتنتشر عناصرها على أكثر من إقلیم، وهو الأمر الذي یؤدّى إلى تدخّل عدة أنظمة 

قانونیة مختلفة تدّعي اختصاصها بشأن وسائل قمعها، لذا فإن مفهوم الجریمة العابرة للحدود غالبا ما 

ن یساهم في إعدادها أو تكتسب طابعا منظّما ، لأنه من الصعب تصور قیام جریمة عابرة للحدود دون أ

تنفیذها جماعة تتشكّل أساس من أجل هذا الغرض، وما یؤكّد ذلك هو الربط بینهما حتى في عنوان اتفاقیة 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة "الأمم المتحدة المبرمة من أجل مكافحة هذا الإجرام بحیث جاء عنوانه 

  .1"الجریمة المنظّمة عبر الوطنیة

  :یمة المنظّمة العابرة للحدودتعریف الجر -1

لم یعد مصطلح الجریمة المنظّمة أو الجریمة العابرة للحدود غریبا في القانون الجنائي الجزائري       

بشقیه الموضوعي والإجرائي، بل أصبح دائم الحضور خاصة عندما یتعلق الأمر ببعض الجرائم 

سالیب خاصة للتحرّي والكشف عنها، والتي من المستحدثة والتي تجیز في جانبها الإجرائي استعمال أ

، وفي جانبه 2شأنها المساس بأقدس الضمانات و المبادئ الأساسیة التي تحكم الإجراءات الجزائیة

الموضوعي حیث یعتبر المشرّع فكرة الجریمة المنظّمة أو العابرة للحدود صورة لتشدید بعض الجرائم 

  .نظّمة أو من شأنها أن تكون عابرة للحدود الخطیرة یتم ارتكابها في إطار جماعة م

ولكن لم یحتوي كلا الفرعین أیة إشارة لتعریف أو تحدید معالم تلك الجریمة مثل معظم التشریعات العالمیة 

  .  3خاصة العربیة منها

ویعود سبب عدم وضع تعریف جامع ومانع للجریمة المنظّمة هو خصوصیة المقصود بمصطلح 

جال، والذي لا یعني أنها سلوك قائم بذاته واضح العناصر والأركان مثلما هو معتاد الجریمة في هذا الم

، لأن 4علیه في جرائم قانون العقوبات، وبالتالي من الخطأ الحدیث عن أركان الجریمة المنظّمة مثلا

مفهومها في الحقیقة، ینصرف فقط الى تحدید بعض الخصائص التي یجب أن تتوفّر في بعض الجرائم 

تقلیدیة كانت أو مستحدثة لكي تحمل الطابع المنظّم، لذا فإن تعریفها یبدو أنه من مهام علم الإجرام 

بدرجة أولى باعتبار أنها ظاهرة إجرامیة من جهة، وأن یحصل المفهوم على توافق جماعي للسیاسات 

  .العقابیة المختلفة باعتبارها عابرة للحدود 

ذه الجریمة فقد استند البعض إلى جریمة تكوین جمعیة ونظرا لغیاب تعریف قانوني خاص به

من قانون العقوبات الجزائري كمثال 176الأشرار أو الاتفاق الجنائي، وهو الفعل المعاقب علیه في المادة 
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، وهذا في الحقیقة تحمیل للنصّ ما لا یطیقه، بالنظر إلى أن مقصد المشرع من 5لتعریف الجریمة المنظّمة

تفاق الجنائي قد لا یمتّ بأي صلة للجریمة المنظّمة، لأن المشرّع في تجریم تكوین جمعیة خلال تجریم الا

الأشرار ، قدّر ضرورة العقاب على المرحلة التحضیریة  للمشروع الإجرامي عندما یتضمّن خطورة 

خاصة، أي عندما یتفق عدد من الأشخاص للإعداد لارتكاب جرائم من ضمن الجنایات والجنح، فهي 

، وبالتالي فإن الاستناد إلى تعدّد الجناة فیها 6جریمة شكلیة لا تقتضي لقیامها تجسید ذلك الاتفاق 

كخاصیة لجعلها في مرتبة الجریمة المنظّمة یعدّ في نظرنا قاصر جدّا، وهو  ما أكّدته محكمة النقض 

ظّمة ظرفا مشدّدا لجریمة ، بأنه لا یمنع أن تكون الجریمة المن08/07/2015الفرنسیة في قرار صادر في 

، لكن هذا لا یمنع من القول بأن الجریمة المنظّمة 7تكوین جمعیة أشرار ما دام أنهما من طبیعة مختلفة

  .8إحدى أهم صور الاتفاق الجنائي الأحسن تنظیما وهیكلة

كما أن حصر  مفهوم الجریمة المنظّمة في ذكر خصائص بعض التنظیمات الإجرامیة العالمیة 

روفة وربط مفهومها بوصف تلك التنظیمات یعتبر تضییق فادح لمفهوم هذه الجریمة، لأن تلك المع

التنظیمات بلغت درجة من الاحترافیة الكبیرة التي لا یمكن أن تمتلكها معظم الجماعات الإجرامیة الأخرى، 

لیس كل جریمة إذا كان المافیا هي إجرام منظّم حتما إلاّ أنه"أنه  Giovanni Falconeلهذا قال 

، لذا هناك من التنظیمات الإجرامیة التي تحترف الجریمة المنظّمة والعابرة للحدود 9"منظّمة هي من المافیا

دون أن یكون لها ذلك البناء والتنظیم الهیكلي المتدرّج الذي تعرف المنظّمات الإجرامیة العالمیة المعروفة، 

ط الجماعي لتسهیل وإنجاز المشروع الإجرامي لتحقیق أهدافه بل في غالبیتها تكتفي بالإتفاق على التخطی

  .10دون وجود علاقة تبعیة معیّنة

وبالتالي فإذا حاولنا إعداد تعریف للجریمة المنظّمة، فإن أحسن مثال یمكن الإحالة إلیه هو التعریف 

ن الآراء التوافقیة للدول الذي تبنّته الاتفاقیة المبرمة في إطار هیئة الأمم المتحدّة الذي جمع أكبر عدد م

الأعضاء التي وقّعت علیها ، حیث عرّفت هذه الجریمة بالنظر  الى مرتكبیها، واعتبرت أنه یقصد 

هي جماعة ذات هیكل تنظیمي مؤلّفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة " "جماعة إجرامیة منظّمة"ب

و أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال لفترة من الزّمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أ

المجرّمة وفقا لهذه الإتفاقیة، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو مادیة 

، فهذا التعریف یبدو أنه قد ألمّ بجمیع خصائص الجریمة المنظّمة لكن یعتریه بعض النقص من ..."أخرى

كسب المالي فقط ، وهو ما قد یخرج من نطاقها بعض التنظیمات حیث تحدید أهدافها، إذ حصرها في ال

الإجرامیة بالغة التعقید والتنظیم، إلاّ أن الهدف المباشر من إنشاءها قد لا یرتبط بالكسب المادي، كما في 

  .11الجریمة الإرهابیة مثلا
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نفس التعریف السابق تقریبا كما تبنّت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة والعابرة للحدود     

، لكن ما یمیّز هذه 12، ولكن بشكل ملخّص مع الحفاظ على هدف الكسب المالي 3ف /2في المادة 

الاتفاقیة أنها وضعت تعریفا آخر للجریمة المنظّمة العابرة للحدود كواقعة، وذلك في الفقرة الثانیة من نفس 

بع عابر للحدود الوطنیة وتضطلع بتنفیذها أو الاشتراك هي كل جریمة ذات طا"المادة السابقة جاء فیها 

  "....فیها أو التخطیط لها أو تمویلها أو الشروع فیها جماعة إجرامیة منظّمة 

أما التشریع الجزائري فرغم أن مصطلح الجریمة المنظّمة والعابرة للحدود ورد في عدّة مواطن سواء       

انون العقوبات أو حتى في بعض القوانین الخاصة، إلاّ أنه لم یضع لها الإجراءات الجزائیة أو في قفي قانون 

تعریفا، بل جعلها كظرف مشدّد كلما توفّرت هذه الخاصیة في أي جریمة من جرائم قانون العقوبات، كما في المادة 

البشریة، بالأعضاءللاتجاربالنسبة 20مكرر303المتعلقة بجریمة الاتجار بالأشخاص، والمادة 5مكرر 303

بالنسبة لجریمة تهریب المهاجرین، وكذا في جریمة سرقة الممتلكات الثقافیة المنقولة 32مكرر 303والمادة 

إلى، بالإضافة2مكرر389، وجریمة تبییض الأموال في المادة 2مكرر 350المحمیة أو المعرّفة في المادة 

تعلّق بالوقایة من جرائم اختطاف الأشخاص الم20/15من قانون 34بعض القوانین الخاصّة مثل المادة 

، أما من الناحیة الإجرائیة فإن الجریمة المنظّمة العابرة للحدود تلعب دور المبرّر الذي یجیز 13ومكافحتها

، كتمدید میقات 14اللجوء إلى تطبیق الأحكام الاستثنائیة فیما یخصّ الاستدلال والتحقیق القضائي

، واللجوء إلى استعمال أسالیب )ق إج5ف /51م (التوقیف للنظر ومدة ) ق إج3ف /47م (التفتیش

، وتمدید الاختصاص المحلي بالنسبة للشرطة القضائیة )ق إج18مكررإلى5مكرر65(التحري الخاصة 

المادة ( ، وكذا قاضي التحقیق في) 2ف/37م (، وبالنسبة للنیابة العامة )فقرة ما قبل الأخیرة/16م (

  .رها من الأحكام الخاصة بهذا النوع من الإجرامغیإلى)  ... 2ف/40

وقد أجمعت الاتفاقیتین السالفة الذكر وغیرهما التي تناولت هذا النوع من الإجرام على تبنّي بعض 

الاتفاقالخصائص التي تمیّز الجریمة المنظّمة من حیث التنظیم وهیكلة الجماعة الناشطة واستمراریة 

لتي تجعلها جریمة معقّدة تصعّب من مهمّة الدولة الواحدة في مجابهتها بشكل الإجرامي، إلاّ أن الخاصیة ا

انفرادي هو طابعا العابر للحدود ، بل أنّ هذه الخاصیة هي السبب الجوهري الذي جعل التشریعات تلجأ 

  .إلى الحلول الجماعیة في إطار اتفاقي بغیة توحید المفاهیم وسبل المواجهة

  للجریمة المنظّمة" بر الحدود الوطنیةع"خاصیة : الفرع الثاني

یكتسي الطابع العابر للحدود الوطنیة بالنسبة للجریمة خاصیة ذات أهمیة بالغة من حیث أنها تزید من 

درجة تعقیدها، سواء من حیث المتابعة أو التجریم، باعتبار أن انتشار عناصره عبر مختلف أقالیم دول ذات 

قانونیة مختلفة أیضا، ولكل نظام ثقافته التي لا تسمح بتدخّل قانون أجنبي في تدخّل عدة أنظمةإلىسیادة یؤدي 

نطاق اختصاصه، وبذلك ینشأ تنازع یكون المستفید منه تلك التنظیمات الإجرامیة، بحیث یساعدها على الإفلات 
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رة التوافق هي العامل الأساسي الذي فرض على الدول ضرو " عبر الحدود"وبالتالي فإن خاصیة من العقاب،

  .15واعتماد سیاسة التقارب بین أنظمتها التشریعیة لتسهیل مكافحة هذه الجریمة 

  :المقصود بخاصیة  الجریمة العابرة للحدود-1

وما یدّل على أهمیة الطابع العابر للحدود كخاصیة في الجریمة المنظّمة الطریقة التي أكدت علیها        

میة، حیث تم التركیز على خاصیة عبر الحدود أولا في العنوان باللغتین اتفاقیة الأمم المتحدة  في التس

، كما ربطت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة تعریفها بالطابع العابر 16الإنكلیزیة والفرنسیة

  .2ف/2للحدود في المادة 

لاعتبار الجریمة أنها لقد حدّدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة معاییر  واضحة

  :منها وهي2ف/3عابرة للحدود وذلك في المادة 

  .عندما ترتكب في أكثر من دولة واحدة- 

إذا ارتكبت في دولة واحدة، لكن جرى جانب كبیر من الإعداد أو التخطیط له أو توجیهه أو الإشراف - 

  .علیه في دولة أخرى

به جماعة إجرامیة منظّمة تمارس أنشطة إجرامیة في إذا ارتكبت في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكا- 

  .أكثر من دولة واحدة

  .إذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن كانت لها آثار شدیدة في دولة أخرى- 

منها، وبالتالي لا تعتبر جریمة 3وهي نفس الأحكام التي تبنّتها الاتفاقیة العربیة بهذا الشأن في المادة 

  .لم یتوفّر فیها عنصر أجنبي من العناصر المذكورة سابقاعابرة للحدود الوطنیة ما 

و إلى جانب ذلك یضاف الدور الذي لعبه تطوّر تكنولوجیا الإعلام و الاتصال في تطویر مفهوم 

الجریمة العابرة للحدود، حیث استطاعت الجماعات الإجرامیة استغلاله لتفادي المصاعب التي تعترض 

مختلفة، إذ أصبحت تمارسها في عالم افتراضي لا حدود له، مما عقّد أكثر أنشطتها عبر أقالیم الدول ال

، إذ أن استعمال 17مهمة الاختصاص الجنائي للدولة الواحدة القائم على ما یعرف بمبدأ الإقلیمیة

  .18المعلوماتیة نقل الجریمة المنظّمة من طابعها العابر للحدود إلى جریمة منظّمة بلا حدود

  :في ظهور فكرة القانون الجنائي الدولي" ر الحدودعب"دور خاصیة -2

لا یمكن إنكار أن الجریمة العابرة للحدود تعدّ من أهم العوامل الأساسیة التي ساهمت في ظهور       

وبلورة فكر القانون الجنائي الدولي كفرع من فروع القانون الجنائي، والذي ساهم بقسط كبیر في توجّه 

لتخلي عن أنانیتها التشریعیة في التجریم والعقاب، للانخراط ضمن الجهود الدول ذات سیادة نحو ا

الجماعیة والثنائیة بهدف مكافحة الجرائم ذات العنصر الأجنبي أو الخارجي، وذلك عن طریق تحدید 

مفاهیم توافقیة سواء بالنسبة للأحكام الموضوعیة من حیث تعریف الجرائم العابرة للحدود وعقوباتها، أو 
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نسبة للأحكام الإجرائیة بتقنین أحكام التعاون القضائي الدولي وقواعد تسلیم المجرمین، وكذا الإجراءات بال

الموصى بها في إطار الاتفاقیات والمتناسبة مع خصوصیة تلك الجرائم، وبالتالي تقام المسؤولیة الجنائیة 

الأحكام الاتفاقیة التي التزمت بها وفق القواعد المقررة في النظام التشریعي الداخلي للدولة تحت غطاء

  .الدولة من حیث شروط التجریم والعقاب وكذا المتابعة 

ومن خلال هذه النظرة یعرّف بعض الفقه الجریمة العابرة للحدود بأنها تلك الجرائم ذات الأصل        

عنصر خارجي یتجاوز الإقلیمي یتم تدویلها في غالبیة الحالات عن طریق الاتفاقیات نظرا لاحتوائها على

  .19حدود إقلیم الدولة الواحدة 

لذا فإنّ تعداد الجرائم العابرة للحدود یقتضي أساسا العودة إلى القانون الداخلي للدولة باعتباره هو       

الذي یحدّد ماهیة الجرائم التي یمكنها أن تحمل طابعا عابرا للحدود الوطنیة، بحیث نجد في القانون 

، أن كل الجرائم التي یشدّدها بظرف خاصیة عبر الوطنیة، یعني أنها یمكن أن ترتكب الجزائري مثلا

بتوافر عنصر أجنبي خارج الإقلیم الوطني، بحسب مفهومه الوارد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

جنبي، أي إلاّ الجریمة المنظّمة، كما توجد جرائم أخرى من طبیعتها أنها لا تقوم إلاّ إذا توفّر فیها عنصر أ

، وجریمة تهریب البضائع )32مكرر303م (إذا عبرت الحدود، ومنها جریمة تهریب المهاجرین 

  .20المتعلق بمكافحة التهریب05/06المنصوص علیها في الأمر 

  إشكالیة الطابع السیادي للقوانین الجنائیة:المطلب الثاني

ه الموضوعي والإجرائي، احتكار الدولة لحقّها في یقصد بالطابع السیادي للقانون الجنائي بفرعی       

إنشاء النصوص الجنائیة وحق ممارسة سلطة العقاب عبر كامل الحدود الإقلیمیة التي تمارس علیها 

سیادتها بشكل عام، بل أنّ هذا الطابع السیادي یجعله الفقه التقلیدي كمبرر لإدراج القانون الجنائي كفرع 

هي التي ) قضاة وشرطة قضائیة(باعتبار أن الدولة وحدها عن طریق موظّفیها من فروع القانون العام، 

  .21تتدخّل لمتابعة أي جریمة تقع فوق إقلیمها وأن الأحكام بشأنها تصدر باسم تلك الدولة

ولما كانت القوانین الجنائیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالحقوق والحریات التي هي مصونة دستوریا، فإنه من 

ول السماح لأجهزة تابعة لدولة أجنبیة، التدخّل لتجریم أفعال ومتابعتها داخل الحدود السیاسیة غیر المعق

لدولة أخرى، وهذا ما ینتج عنه مبدأ انفراد الدولة عن طریق سلطاتها وهي السلطة التشریعیة أساسا بوضع 

هة أخرى فإن طابعها ، ومن ج)الفرع الأول(نصوص القوانین الجنائیة الموضوعیة والإجرائیة من جهة 

  ).الفرع الثاني(السیادي یجعل نطاق تطبیقها محصورا فقط داخل الحدود الإقلیمیة للدولة ذاتها 

  الإنفراد التشریعي في وضع النصوص الجنائیة : الفرع الأول

، عدم جواز اعتبار فعل ما جریمة ولا یمكن تقریر 22یقصد بمبدأ الشرعیة الموضوعي والإجرائي      

  .23ة وكذا عدم جواز ممارسة إجراء ذو طابع جنائي دون أن یكون واردا في قانونعقوب
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لذا فإن من بین أهم نتائج هذا المبدأ أن المصدر الأساسي والوحید للقوانین الجنائیة هو التشریع الذي      

ن الذین یكوّنون ، هؤلاء الممثلّی724یضعه الشعب عن طریق ممثلّیه وفقا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة 

إحدى أهم السلطات الثلاثة للدولة وهي السلطة التشریعیة، باعتبار أن هذا الشعب هو الذي یقرر مجموعة 

الأفعال المخلّة باستقراره وكیانه، وهو الذي یقدّر مدى خطورتها ورسم حدود المساس بالحقوق والحریات 

  .25من اجل ضبط تلك الأفعال ومتابعة مرتكبیها

  :اق الداخلي لتطبیق مبدأ الشرعیةالنط-1

وبالتالي من حیث المبدأ فإن قانون العقوبات والنصوص الجزائیة الواردة في القوانین الخاصّة هي 

المصدر الوحید للجرائم والعقوبات، كما أن قانون الإجراءات الجزائیة والنصوص الملحقة به، هو المصدر 

، ولهذه القاعدة آثار  غالبا ما 26بي تلك الجرائم ومحاكمتهم الوحید للإجراءات التي تهدف الى ضبط مرتك

یحصر الفقه نطاقها على المستوى الداخلي رغم امتداداها الى نطاق أوسع من ذلك، إذ على المستوي 

الداخلي لا یجیز للسلطات الأخرى المكوّنة للدولة من التدخّل في وظیفة سنّ القوانین الجنائیة بشكل عام، 

السلطة القضائیة بحیث لا یمكن للقاضي إنشاء جرائم غیر موجودة ولا تقریر عقوبات غیر سواء من جهة

منصوص علیها قانونا، كما لا یجوز له الأمر أو القیام بإجراء غیر وارد في القانون أیضا، لأن مبدأ 

بدقّة متناهیة، الشرعیة یفرض علیه ضرورة التفسیر الضّیق للنصّ الجنائي عن طریق التقیّد بنطاق تطبیقه 

، 28، ولا یعتبر ذلك أیضا مساس باستقلالیته ولا حیاده27وأن یفسّره في حدود ما یعبّر عنه روح هذا النصّ 

ومن جهة أخرى لا یجوز للسلطة التنفیذیة تجاوز صلا حیاتها الدستوریة المنحصرة في إصدار اللوائح 

وسیلة لتكریس مبدأ الفصل بین السلطات في والتنظیمات دون القوانین، وبهذا الشكل یصبح مبدأ الشرعیة

  .نطاقه الداخلي

  : النطاق الخارجي لتطبیق مبدأ الشرعیة- 2

أما من حیث أثره عل المستوى الخارجي فإنه یظهر في أن منح السلطة التشریعیة في الدولة الحق       

ن في نطاق الاختصاص ألحصري  لإصدار القوانین الجنائیة ، فهذا یعني عدم جواز  سریان أي قانو 

الإقلیمي للمشرّع الوطني ما لم یصدر عن هذا الأخیر ، سواء كان نصا تجریمیا أو عقابیا أو إجرائیا 

وسواء كان هذا القانون مصدره دولة أخرى أو اتفاقیة معیّنة ما لم تجزه السلطة التشریعیة وفق الشروط 

في تعقید مساعي إیجاد توافق بین التشریعات العقابیة الدستوریة المقررة، وهذا ما یؤكّد دور مبدأ الشرعیة

، إذ مازال قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان مثلا یتعرّض لانتقادات 29التي تنتمي لأكثر من دولة

لاذعة من الفقه الجنائي خاصة في فرنسا رغم الدور الذي تلعبه تلك المحكمة في توحید المفاهیم من 

، ومضمون هذه الانتقادات یتلخّص في الطریقة التي 30ة الأوروبیة لحقوق الإنسانخلال تطبیق الاتفاقی
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تقضي بها تلك المحكمة، والتي تلزم القاضي الوطني بتعدیل حكمه وفق ما یراه قضاء المحكمة، كما تلزم 

من المشرّع الوطني بضرورة التدخّل لجعل النصوص العقابیة أو الإجرائیة تتوافق مع موقفها المنبثق

، إذ اعتبره البعض انتهاك لمبدأ انفراد السلطة التشریعیة في وضع القوانین، خاصة و أن 31الاتفاقیة 

  .32تكریس المقتضیات التي تفرضها تلك المحكمة نادرا ما تخضع للنقاش الدیمقراطي في البرلمان

مسألة التطبیق الإقلیمي للقوانین الجنائیة: الفرع الثاني

دأ الشرعیة أیضا أن القوانین الجنائیة بالنظر إلى طبیعتها الردعیة، لا یجوز أن یتعدّى من آثار مب       

3، وقد كُرُست هذه القاعدة في المادة 33نطاق تطبیقها الحدود الجغرافیة التي تمارس فیها الدولة سیادتها

ائم التي ترتكب في یطبّق قانون العقوبات على كافة الجر "من قانون العقوبات الجزائري بعبارة صریحة 

  ".أراضي الجمهوریة

  :مبرّرات التطبیق الإقلیمي للقوانین الجنائیة-1

ویقصد بالإقلیم ذلك الحیز الجغرافي الذي تمارس فیها الدولة اختصاصاتها الدستوریة بریا كان أو 

بحریا أو جویا، بحیث یقتضي ضرورة توحید الاختصاص القضائي مع الاختصاص التشریعي، بأن یكون 

النطاق الإقلیمي لممارسة إجراءات المتابعة الجزائیة هو نفس الحیّز المكاني الذي تطبّق فیه النصوص 

الموضوعیة لقانون العقوبات، ولهذه القاعدة مبرّرا آخر یرتبط بفكرة النظام العام الوطني الذي یعتبر 

ة ولا یجوز أن یثار خارج تلك القانون الجنائي إحدى مكوّناته، بحیث یحدّد نطاقه وفقا لمبدأ الإقلیمی

، فقد قضي بعدم قبول إثارة أمر 34الحدود، وبالمقابل أیضا لا یقبل إثارة نظام عام أجنبي إلى جانبه

القانون كسبب إباحة من قبل شخص أجنبي داخل إقلیم دولة أخرى في قضیة قائد طائرة ضبط في فرنسا 

  .35لاده یلزمه بحملهوهو حامل لسلاح ناري وذخیرة حیث ادّعى أن قانون ب

: عدم كفایة المبررات التقلیدیة لامتداد القانون الوطني في مواجهة الجریمة العابرة للحدود- 2

لكن هذا الربط المطلق لنطاق تطبیق القوانین الجنائیة بمبدأ الإقلیمیة یجعله عاجزا لاحتواء بعض       

أحیانا قد تكون شخصیة وأخرى متعلّقة بالمساس الحالات التي ترتبط بالقانون الوطني لعدّة اعتبارات،

بالمصالح الجوهریة للدولة الجزائریة، لذا فقد أجازت معظم التشریعات ومن بینها القانون الجزائري، 

بإمكانیة امتداد اختصاص القضاء الجزائري لمتابعة جرائم ارتكبت في الخارج سواء من طرف شخص ذو 

ام كذلك، فإن احتمال عودته إلى الجزائر ممكنا وبالتالي قد ینقل خطورته جنسیة جزائریة باعتبار أنه ما د

الإجرامیة الى داخل الوطن، كما أجاز امتداده للتطبیق في حالة ما كان الضحیة جزائریا تجسیدا لواجب 

اسّة الحمایة الذي تلتزم به الدولة اتجاه رعایاها، كما یمتدّ القانون الجزائري للتطبیق على الجرائم الم

بسلامة الدولة الجزائریة وأمنها وكذا تزییف النقود والأوراق المصرفیة عندما یرتكبها أو یكون شریكا فیها 

  .ق إج591إلى 582شخصا أجنبیا، وذلك وفق الشروط الواردة في المواد من 
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ریعي لكن رغم وجود هذه الأحكام الاحتیاطیة التي تجیز امتداد الاختصاص القضائي والتش        

الوطني خارج نطاق الحدود إلاّ أنه یبقى تطبیقها في حالات ضیّقة جدا ومحدودة، فهي تبقى عاجزة عن 

مواجهة التطوّر الحدیث للإجرام، بل أن المنظّمات الإجرامیة استغلّت هذا النطاق الضیّق، لنقل الجریمة 

استفادت من تعقید أسالیب ردعها خاصة من طابعها الإقلیمي إلى طابعها الدولي المتعدّد الانتشار ،بعدما 

  .36تلك المتعلقة بتسلیم المجرمین الذي ساعدهم كثیرا في الإفلات من العقاب

إذ تعتبر  مكافحة الجریمة العابرة للحدود بمفهومها السابق الذكر، أحسن مثال للانتقادات الموجهة       

  .د السیطرة علیهالمبدأ الإقلیمیة الذي یشكّل أیضا عائقا حقیقیا أمام جهو 

إذ أن ظاهرة تدویل الجریمة یستوجب أیضا تدویل القوانین الجنائیة، ولمّا كان من الصعب التخلّي      

عن مبدأ الإقلیمیة كمظهر من مظاهر السیادة، فقد اقتنعت الدول بأن الحل هو اللجوء إلى الاتفاقیة 

ئي فحسب، بل من أجل توحید القواعد الدولیة كوسیلة فعالة لیس من أجل تمدید الاختصاص القضا

الجنائیة موضوعیة كانت أو إجرائیة، من أجل رفع العقبات القانونیة التي تواجه جهود ملاحقة الجریمة 

، حتى أصبحت الیوم تلك الاتفاقیات منافسا حقیقیا للتشریع كمصدر للنصوص الجنائیة 37العابرة للحدود

وّر الرهیب للإجرام العابر للحدود ألزم الدول بضرورة التخلّي ، بل أن التط38موضوعیة كانت أو  إجرائیة

  .عن سیادتها المطلقة في وضع القوانین الجنائیة و الاستعانة  بالأحكام الاتفاقیة

  نطاق تدخّل الاتفاقیات الدولیة كمصدر للقوانین الجنائیة: المبحث الثاني

الجریمة المنظّمة العابرة للحدود واقعا جدیدا یلزم انطلاقا من مبدأ الغایة تبرر الوسیلة فقد فرضت       

كلّ دولة ذات سیادة، جعل قواعدها الجنائیة تمتاز بمرونة شدیدة لكي تكون قادرة على مسایرة التطوّر 

الذي بلغه هذا النوع من الإجرام من حیث تدویله،  وأصبحت تستنجد بالقواعد الاتفاقیة كسبیل وحید 

التي تواجهها بسبب المبادئ السیادیة التي أشرنا إلیها، خاصة مبدأ الشرعیة، بل للتغلّب على المعوّقات

أضحت تلك القواعد تلعب دورا مهمّا في المنظومة التشریعیة كمصدر حقیقي ینافس المشرّع الوطني في 

وضع القوانین الجنائیة، خاصّة وأن الدساتیر تشجّع ذلك من خلال مبدأ تقلیدي متعارف علیه، وهو 

، إذ فتح هذا المبدأ باباً أمام تلك 39الاعتراف بسموّ أحكام الاتفاقیة المصادق علیها على القانون الوطني

الأحكام للولوج إلى المنظومة التشریعیة بمجرّد اتخاذ قرار  الانضمام إلیها من طرف السلطة التنفیذیة، ولا 

حیانا دون نقاش، وقد اتسع نطاق تدخّل یبقى على البرلمان إلاّ التصویت لإكمال إجراءات المصادقة أ

المطلب (الاتفاقیات في مجال مكافحة الإجرام العابر للحدود سواء للشقّ الموضوعي في مجال التجریم 

  ).المطلب الثاني(، أو في شقّه الردعي وذلك في المجال الإجرائي والعقابي )الأول

  الاتفاقیات الدولیة كمصدر للتجریم: المطلب الأول

تعتبر مهمة التجریم أحد أهم المجالات التي لم یعد التشریع یحتكر تحدیده، ویقصد بذلك التعریف        

  .بالسلوك الإجرامي وتوضیح العناصر المكوّنة له من ركن مادي ومعنوي
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ونظرا للتحولات الخطیرة التي شهدتها الجرائم العابرة للحدود من حیث ازدیاد قدراتها على تعقید أنشطتها 

جرامیة ونشر عناصرها في عدّة نقاط من المعمورة ، اضطرّت الدول للتنازل عن أهمّ مظاهر سیادتها الإ

التشریعیة وهو التجریم، لصالح الأحكام الاتفاقیة لتفادي الاختلافات في تحدید مفهوم الجرائم، إلى درجة 

بأن القانون الجنائي أن البعض علّق على التدخّل الواسع للاتفاقیات في مجال التجریم بالخصوص،

  .40الدولي في طریق انتزاع الحق الدستوري للشعوب في ملكیة قوانینها الجنائیة

  دور الاتفاقیات في وضع العناصر المكوّنة للجریمة العابرة للحدود: الفرع الأول

أن نصوصها مبدئیا فإن غالبیة الاتفاقیات المبرمة بهدف مكافحة الإجرام العابر للحدود تؤكّد على        

خاصة تلك المتعلقة بالتجریم، یتمّ اعتمادها في إطار احترام المبادئ العامة للتشریعات العقابیة في الدولة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 11العضو فیها، وقد أشارت إلى ذلك بشكل صریح المادة 

تفاقیة ما یمسّ بالمبدأ القائل بأنّ توصیف لیس في هذه الا" بأنه 6المنظمة عبر الوطنیة في الفقرة 

الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة وتوصیف الدفوع القانونیة المنطبقة أو المبادئ القانونیة الأخرى التي 

تحكم مشروعیة السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم 

  ".لقانونوالمعاقب علیها وفقا لذلك ا

  :دور الاتفاقیات الدولیة في تقریب وجهات نظر الدول حول التجریم- 1

فمن خلال النصّ السابق یبدو أن للاتفاقیات دورا أساسیا في السعي نحو إیجاد توافق على أوسع         

د نطاق في مجال تعریف الجرائم وتحدید عناصرها المادیة والمعنویة ، ودعوة الدول المشاركة للتعهّ 

، وبهذا الشكل تصبح تلك النصوص 41بإدراجها في القوانین الداخلیة في ظل احترام حقوقها السیادیة 

المعتمدة والمقبولة من طرف تلك الدول مصدرا للتجریم، ولكن یختلف عن تلك التي توضع بموجب 

تیفاء الشروط القوانین الداخلیة بشكل مباشر ، بل تبقى مصدرا غیر مباشر  یتوقّف اعتمادها على اس

  .42الدستوریة والداخلیة لكل دولة لإقحام النصوص الاتفاقیة في منظومتها القانونیة

وبالتالي فإن القول بأن الاتفاقیات الدولیة مصدرا للنصوص الجنائیة لا یعني أنها في مرتبة التشریع      

یر مباشر یساهم فقط في الذي یملك الحق الحصري والمباشر في التجریم، وإنما تبقى دائما مصدرا غ

، ولكل دولة كامل الحریة في 43تحقیق الإجماع عل نفس المفاهیم وتحدید عناصر الجریمة العابرة للحدود 

الانضمام والالتزام بتلك المفاهیم، وإنما وفي سبیل مصلحتها في مكافحة مثل الجرائم العابرة للحدود 

، تلجأ كلّ دولة إلى أن تضع في تشریعها الداخلي ذلك وتفادي العقبات الناشئة عن الاختلافات التشریعیة

، وقد 44التعریف الوارد في الاتفاقیة، بدلا من اصطناع تعریف بشكل انفرادي وفق الطرق التقلیدیة الداخلیة

بأن البرلمان الأوروبي یمكنه وضع قواعد 83نصّت معاهدة الإتحاد الأوروبي بصریح العبارة في المادة 

الجرائم وعقوباتها في بعض المیادین الخصوصیة، والمرتبطة ببعض الأشكال الخطیرة تتعلّق بتعریف 
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، فمثلا إلى وقت قریب كانت معظم التشریعات لا تعرف في مجال 45للجرائم التي لها طابع العابر للحدود

الإسباني مثلا الرشوة إلاّ الرشوة السلبیة و الإیجابیة المرتكبة في القطاع العام الوطني، ولم یكن القانون

، لولا تلك الجهود المبذولة في 46یجرّم إلا الرشوة المرتكبة في القطاع الخاص أو في عقود التجارة الدولیة

، والتي ساهمت في الوصول 2003هذا الإطار، خاصة ضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

جنبي ، فقد أثار أحد المتهمین بها في فرنسا وهو إلى اعتماد توافق حول تجریم رشوة الموظّف العمومي الأ

وزیر من دولة النیجر مسألة عدم قیام جریمة تبییض الأموال في حقّه والناتجة عن الرشوة، لأنّ التشریع 

  .47الفرنسي أثناء ارتكاب الفعل لم یكن یجرّم ما یسمى برشوة الموظّف العمومي الأجنبي

  :یات الدولیة في التجریمالأشكال المختلفة لتدّخل الاتفاق- 2

وعلى عكس الاتفاقیات الدولیة المتعلّقة بفروع القانون الأخرى فإن تلك التي تعتبر مصدرا غیر        

مباشر ا للنصوص التجریمیة نادرا ما تثیر إشكالات في التفسیر أو مسائل الإحالة المباشرة، رغم أنه بدأنا 

ها ذات التطبیق المباشر من طرف التشریع الوطني كالاتفاقیة نشهد في السنوات الأخیرة لظهور البعض من

، أما الغالبیة منها فإن تكریس نصوصها التجریمیة في القانون الداخلي 48الأوروبیة لحقوق الإنسان 

یحول دون إثارة مسألة تبنّي مبدأ الازدواجیة أو التوحید بین القانون الداخلي والقانون الدولي الإتفاقي، 

ي الأول أن النصوص الاتفاقیة أو القانون الدولي لا یمكن تطبیقه من طرف القاضي إلاّ بعد بحیث یعن

اندماجه في القانون الوطني، أما مبدأ التوحید یعني أن القانون یشمل كلّ من القانون الداخلي والدولي معا 

وقع تنازع، فلابد أن ولا خلاف بینهما، فالقاضي یطبّق نصوص هذا الأخیر وكأنه تشریعا وطنیا، وإذا 

  .49تكون الغلبة للنصوص الاتفاقیة طبقا لمبدأ سموّها على التشریع الوطني

ولكن القول بهذا لا یعني أنه لا توجد حالات یمكن فیها للمشرّع الوطني أن یحیل بشكل مباشر 

وطني، إذ نجد مثل لتطبیق نصّ التجریم الوارد في الاتفاقیة، حتى وإن لم یرد مثل ذلك النصّ في التشریع ال

هذه الحالة خاصة في تشریعات الدول الأوروبیة عندما تحیل مباشرة إلى تطبیق قواعد الإتحاد الأوروبي، 

كما نجد صور أخرى للإحالة إلى الاتفاقیات الدولیة الأخرى خاصة عندما تكون هذه الأخیرة شدیدة الوضوح 

المتعلق بحضر 03/09المشرّع الجزائري في قانون ، وقد أخذ بذلك 50والدقّة بشكل لا یستدعي أي تعدیل 

،حیث أحال إلى التطبیق المباشر للقواعد الواردة في الاتفاقیة المبرمة بهذا الشأن فیما 51الأسلحة الكیمیائیة

  .منه17وكذا 13و11یخص نوع المواد الكیمیائیة موضوع التجریم خاصة في المواد 

أنُشأت من أجلها محاكم ذات طابع دولي لتفعیل وحمایة والأكثر من هذا هناك بعض الاتفاقیات

أحكامها، ونذكر بالخصوص المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي وصلت الى حدّ منح الصلاحیة لقضاتها 
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بإمكانیة إلزام التشریعات الداخلیة على ضرورة تجریم بعض السلوكیات، عندما یبدو لهم أن التشریع الوطني لا 

  .52یة جزائیة كافیة للحقوق والحریات الواردة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانیتضمّن حما

نماذج اتفاقیة لتحدید مفهوم الجرائم العابرة للحدود في القانون الجزائري:الفرع الثاني

من ناحیة الأحكام العامة للتجریم لا تثیر أي إشكال، باعتبار أن التوافق یحصل بشأنها ضمنیا       

لأنها مبادئ عالمیة تصلح للتطبیق مهما كانت طبیعة الثقافة القانونیة لدولة معیّنة، ونذكر على سبیل 

المثال مبدأ الشرعیة وأحكام المسؤولیة الجنائیة التي نادرا ما تختلف فیها التشریعات إذا ما استثنینا فكرة 

  .53لماضي القریبالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي التي كانت محل اختلاف في ا

خاص الذي یحتوي على مجموعة الجرائم والعقوبات هو الذي یزخر بعدّة نماذج كثیرة أما القسم ال      

من النصوص التجریمیة ذات الأصل الإتفاقي غالبیتها مرتبطة بالإجرام العابر  للحدود، لكن لا یمنع 

وجود أخرى لم تصنّف في خانة هذا النوع من الإجرام، أما إذا كانت الجریمة من النوع الذي یقتضي

سیاسة وقائیة مسبقة، فإن المشرّع الجزائري عمد إلى تنظیمها في قوانین خاصة وذلك من أجل تكریس كل 

  .التوصیات والأحكام الواردة في الاتفاقیة ذات الصلة

  .ونظرا لكثرتها وتنوّعها سنحاول ذكر بعضها الوارد في قانون العقوبات وتلك الواردة في قوانین خاصة

  :اتفي قانون العقوب-1

یُقسّم قانون العقوبات في جانب التجریم والعقاب إلى جزأین، الأول یتناول الجرائم ضدّ الشيء 

العمومي وهي تلك التي تمسّ المصالح العامة للدولة والمجتمع، وقسم آخر یتضمّن الجرائم المرتكبة ضدّ 

ومي تعدّ جرائم الفساد الأفراد والتي تمسّهم في شخصهم وأموالهم ، ففي جانب جرائم ضد الشيء العم

أحسن مثال للأصل الإتفاقي لنصوص التجریم، إلا أنها أصبحت الیوم منظّمة في قانون خاص سنعود 

إلیه فیما بعد، أما الجرائم الواقعة على الأفراد هو المجال الذي تكثر فیها نماذج تدخّل الاتفاقیات في 

حقوق والحریات التي هي جوهر حقوق الإنسان، فقد تحدید عناصر التجریم فیها، باعتبار أنها تتعلّق بال

، 18الى غایة مكرر 4مكرر 303جرّم قانون العقوبات الجزائري فعل الاتجار بالأشخاص في المادة 

، حیث نقل تعر 5مكرر 303وهي جریمة یمكن أن تحمل طابعا عابر للحدود بحسب ما ورد في المادة 

من البروتوكول المكمّل لاتفاقیة الأمم المتحدة 4مكرر303دة یف الجریمة وعناصرها الواردة في الما

، وذلك في المادة الثالثة 54منع وقمع الاتجار بالأشخاص"لمكافحة الجریمة المنظّمة والذي جاء تحت اسم 

غایة مكرر إلى30مكرر 303منه دون أي تعدیل، كما تم تجریم ظاهرة تهریب المهاجرین في المادة 

مة من طبعها أن تكون عابرة للحدود، لذلك فقد اكتفى المشرّع  بذكر طابعها المنظّم ، التي هي جری41

، وهو تعریف مستلهم من 30مكرر303وقد ورد تعریفها في المادة 32مكرر 303فقط في المادة 

برّ مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق ال"البروتوكول المكمّل للاتفاقیة السابقة الذكر  والوارد تحت اسم 
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مع اختلاف متعلّق بنوع التهریب الذي یقع، فقد ورد في 3، حیث نصّت علیه المادة 55"والبحر والجو

تدبیر الخروج غیر "...ق ع 30مكرر303أما في المادة .." عتدبیر الدخول غیر المشرو"...الاتفاقیة 

العناصر الأخرى للجریمة وذلك أخذا بالاعتبار موقع الجزائر كنقطة انطلاق، في حین تبقى ..." المشروع

نفسها كالمقصود بفعل التدبیر وارتكابه من أجل الحصول على الكسب المادي، أما جریمة تبییض الأموال 

مكرر 389، فقد ورد تعریف الجریمة في المادة 7غایة مكررإلىمكرر 389ة المنصوص علیها في الماد

دة لمكافحة الجریمة المنظّمة عبر الوطنیة في مادتها مطابقا تقریبا للتعریف الوارد في اتفاقیة الأمم المتح

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 05/01السادسة، وهو نفس التعریف المعتمد أیضا في قانون 

، وقد اكتفى المشرّع الجزائري بذكر إمكانیة ارتكابها في إطار جماعة إجرامیة 56الإرهاب ومكافحتهما

، إلا أنّ ذلك لا یمنع أن تحمل هذه الخاصیة، 2مكرر389عابرة للحدود في المادة منظّمة دون اعتبارها 

باعتبار أنها في معظم حالاتها تقتضي عبور الحدود من أجال إخفاء وتمویه المصدر غیر المشروع 

، لكن بعد ما صادقت الجزائر على الاتفاقیة العربیة 57للأموال، خاصة إذا كانت ناتجة عن جرائم الفساد

، فقد تم تعدیل بعض المصطلحات الواردة في تعریف جریمة 58مكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهابل

بإلغاء مصطلح 9تبییض الأموال بالشكل الذي یتوافق مع المفهوم الذي تبنّته الاتفاقیة في المادة 

  .05/01المتضمّن تعدیل قانون12/0259الممتلكات وتعویضه بمصطلح الأموال وذلك بمقتضى قانون 

وهي " العابر للحدود"وبالإضافة إلى هذه الجرائم یحتوي قانون العقوبات جرائم أخرى قد لا تحمل خاصیة 

مستوحاة مباشرة من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ونذكر مثلا جریمة التعذیب المنصوص علیها في المادة 

  .، من الفقرة الأولى في المادة الأولى60ة التعذیبمكرر، بحیث نقل تعریفها من اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهض263

  :في القوانین الخاصّة-2

لقد تبنّى المشرّع الجزائري سیاسة جنائیة خاصة متعلقّة ببعض الظواهر الإجرامیة التي تقتضي إلى جانب 

، ومن مكافحتها اتخاذ أسالیب وقائیة مسبقة، وذلك بتنظیمها في شكل قانون خاص یحمل تسمیة تلك الظاهرة

بینها عدّة جرائم ذات طابع عابر للحدود والتي كانت محل معاهدة دولیة، وما یمیّز  هذه القوانین أن نقل الأحكام 

الاتفاقیة ذات الهدف الوقائي، لا یثیر أي إشكال یرتبط بالتدخّل في الحقوق السیادیة في مجال التجریم، لذا نجد 

  .61دون تأثیر على إرادة المشرّع الوطني التشریعات تأخذ بتوصیاتها دون أي تردد وب

، إذ منذ 62أما من ناحیة التجریم یمكن ذكر بعض القوانین الأكثر تناولا خاصة قانون مكافحة الفساد

الذي جمع فیه المشرّع الجزائري كلّ أشكال الفساد 06/01إصدار قانون خاص به بمقتضى قانون رقم 

صوصا كلّها  مستوحاة  تقریبا من اتفاقیة الأمم المتحدة بعد إلغاءها من قانون العقوبات، أصبحت ن

، فرغم أن المشرّع لم ینصّ صراحة على طابعها العابر للحدود إلا أنها جرائم لا تمنع 63لمكافحة الفساد

من أن تعبر الحدود، خاصة إذا تعلّقت مثلا برشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظّمات 
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من الاتفاقیة، وكذا تبییض العائدات 16المقابلة للمادة 28لمعاقب علیها في المادة الدولیة العمومیة ا

  .من الاتفاقیة23والمقابلة للمادة 42الإجرامیة الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص علیه في الماد 

رغم أن كما تعتبر  جریمة الاتجار غیر المشروع في المخدرات من أهم الجرائم العابرة للحدود     

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثّرات العقلیة وقمع الاستعمال 04/18المشرّع الجزائري في قانون 

منه، وإنما أشار فقط في فقرتها 17والاتجار غیر المشروعین بهما، لم یشر  إلى ذلك صراحة في المادة 

من المادة الثانیة من " أ"تطابقا مع الفقرة الثالثة إلى مصطلح الجریمة المنظّمة فقط، وقد جاء هذا النصّ م

، بل أن 198864اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثّرات العقلیة لسنة 

موضوع الجریمة وهي تلك النباتات المصنّفة كمخدرات جاء تعریفها متطابقا مع التعاریف المنصوص 

  .الاتفاقیةعلیها في المادة الأولى من تلك

ومع تطور تكنولوجیا الإعلام والاتصال فإن جرائم التمییز وخطاب الكراهیة أصبحت الیوم ظاهرة      

إجرامیة أشدّ خطورة تهدّد الترابط الاجتماعي  في الدولة الواحدة، إذ أصبحت ترتكب على أوسع نطاق 

ظیمها في قانون خاص بعدما كانت خاصة عبر الشبكة الإلكترونیة، حیث عمد المشرع الجزائري إلى تن

، حیث جاء مفهوم التمییز 05/2065منصوصا علیها في قانون العقوبات وذلك بمقتضى قانون 

مطابقا للتعریف الوارد في الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمع أشكال 2ف /2المنصوص علیه في المادة 

  .196666التمییز العنصري لسنة 

  الدولیة كمصدر لأحكام قمع الجرائم العابرة للحدودالاتفاقیات :المطلب الثاني

یقصد بالأحكام القمعیة تلك النصوص التي تتضمّن مجموعة الإجراءات الجزائیة المتّخذة من أجل       

الجمع والبحث عن أدلّة الجریمة وضبط مرتكبیها ، یضاف إلیها الأحكام المتعلّقة بنوع العقوبة المسلّطة، 

یة دولیة تبُرم من أجل التوافق على كیفیات مواجهة ظاهرة إجرامیة عابرة للحدود، دون إذ لا یمكن لاتفاق

الاتفاق على أشكال التعاون القضائي، لذا فإن إزالة العقبات المتعلقة بنصوص التجریم لا یكفي وحده 

صول إلى الدلیل لتفعیل أسالیب المكافحة ما لم یتم إزالة أیضا تلك الحواجز الإجرائیة التي تحول دون الو 

، )الفرع الأول(أو الجاني ذاته، عندما یكون قد تجاوز حدود اختصاص قضاء الدولة صاحبة حق المتابعة 

لكن وبشكل أقل حدة فإن دور الاتفاقیات في اقتراح حلو ل متعلّقة بالعقوبة المناسبة قلیل الاهتمام 

  ).الفرع الثاني(بالمقارنة  مع فكرة التجریم 

  دور الاتفاقیات الدولیة في توحید القواعد الإجرائیة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود:الفرع الأول

یعتبر التعاون القضائي الدولي أحد أهم مظاهر تدعیم دور الاتفاقیات الدولیة كمصدر للنصوص 

ریعات الإجرائیة الجزائیة الداخلیة، بل هو المجال الذي یتّضح فیه تأثیر الأحكام الاتفاقیة على التش
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الوطنیة، باعتبار أن الدولة ذات سیادة وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، إما أنها تقبل إدراج القواعد المتفق 

علیها وبالتالي تلقى المعاملة ذاتها من طرف الدول التي اتخذت نفس الموقف، وإما أن تتحفّظ على تلك 

ئل الإجرائیة أیضا تدخل في الحقوق السیادیة ، القواعد أو جزءا منها فتلقى نفس المعاملة أیضا، لأن المسا

بل بدرجة أكثر تعقیدا، بالنظر إلى أنه أحیانا یقتضي الأمر ممارسة صلاحیات ذات طبیعة سیادیة داخل 

دولة تهم قضایا متعلّقة بدولة أخرى، كالقبض على الأشخاص وتسلیمهم والبحث عن الأدلة والتفتیش 

إلى غیرها من الإجراءات، إلا أن ذلك غالبا ما یتم تفصیله في إطار والمراقبة الإلكترونیة والتسرب 

  .67اتفاقیات ثنائیة لضبط آلیات المساعدة القضائیة

  :نطاق تدخّل الاتفاقیات الدولیة لفرض القواعد الإجرائیة-1

وإنما فقط ما یمیّز أحكام التعاون الإجرائي أنها لا تفرض التزامات بنقل نصوص واردة في الاتفاقیة،       

التزام بتكریس الآلیات الإجرائیة للتعاون في إطار احترام السیادة الإقلیمیة للدولة الطرف، فقد نصّت المادة 

یتعیّن على الدول الأطراف أن - 1"الرابعة من اتفاقیة الأمم المتّحدة لمكافحة الجریمة المنظّمة على أنه 

یتفق على مبدأي المساواة في السیادة والحرمة الإقلیمیة تؤدّي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقیة على نحو

  .للدول ومع مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى

لیس في هذه الاتفاقیة ما یسمح لدولة طرف أن تقوم في إقلیم دولة أخرى بممارسة الولایة القضائیة -2

، وتأكیدا "دولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخليوأداء الوظائف التي یناط أداؤها حصرا بسلطات تلك ال

یتعیّن على كل "من نفس المادة 1ف/15على الحق المطلق للدول في ولایتها القضائیة نصّت المادة 

  ....".دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر سریان ولایتها القضائیة

ها القضائیة على كل الجرائم الواقعة على وبالتالي فقد منحت التشریعات الوطنیة نفسها حق بسط ولایت

إقلیم الدولة،كما منحت لنفسها أیضا إمكانیة تمدید اختصاصها إلى جرائم وقعت خارج هذا الإقلیم لكن في 

ق إ ج، 588حالات محصورة متعلقة بحمایة مصالحها الحیویة طبقا لمبدأ العینیة المنصوص علیه في المادة 

  .قأ ج588و583و  582دأ الشخصیة الإیجابي والسلبي وفق المواد أو تتبّع رعایاها طبقا لمب

إلاّ أن هذه الأحكام أثبتت عجزها عن مواجهة الطابع الخاص للجریمة المنظّمة العابرة للحدود،        

نظرا لانتشارها الواسع في عدة أقالیم، والذي غالبا ما یؤدّي إلى قیام تنازع الاختصاص بین التشریعات 

كان إیجابیا إذا ما منح التشریع الوطني لنفسه صلاحیة التتبع خارج الحدود الإقلیمیة لاختصاصه، سواء 

أو كان العكس بالتشبّث بمبدأ السیادة الإقلیمیة الذي یحول دون منح أیة فرصة لملاحقة وضبط الجرائم 

  .68المتابعة من دولة أجنبیة
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لوطنیة باللجوء إلى الأسالیب الخاصة للتحري عن دور الاتفاقیات الدولیة في تشجیع التشریعات ا-2

  :الجرائم العابرة للحدود

لذلك فقد أصبحت الاتفاقیات الدولیة الملاذ الوحید لحل الإشكالات الإجرائیة التي تواجه مهمة قمع       

لخاصة الجرائم العابرة للحدود، منها ما یتعلّق خصوصا بالتشجیع على تكریس بعض الأحكام الاستثنائیة ا

بإجراءات التحري والتحقیق، والتي هي في الأصل تعتبر غیر مشروعة نظرا لمساسها المباشر بالحریات 

الفردیة والحقوق المصونة دستوریا،  والتي تأبى مواثیق حقوق الإنسان التجرؤ على انتهاك قدسیتها، فقد 

للحدود إمكانیة استخدام أسلوب التسلیم مثلا من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظّمة العابرة20أجازت المادة 

المراقب وأسالیب التحري الخاصة مثل المراقبة الإلكترونیة أو غیرها من أشكال المراقبة والعملیات المستترة 

لغرض مكافحة الجریمة المنظّمة، ونفس الأحكام تضمّنتها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

18مكرر65مكرر الى 65ا قانون الإجراءات الجزائیة كمبدأ عام في المواد منها، حیث كرّسه50

والمتعلّقة أساسا باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات، وكذا فكرة التسرّب، كما وردت أیضا في القوانین 

من الأمر المتعلق بمكافحة 33من قانون الوقایة ومكافحة الفساد وفي المادة 56الخاصة كالمادة 

ریب، في حین یبقى استعمال هذه الأسالیب في جرائم المخدرات وكل الجرائم الموصوفة بأنها منظّمة الته

مكرر، كما كرّس هذا 65أو عابرة للحدود مكرّسا بشكل عام في قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

والخبراء مكرر أحكاما خاصة بحمایة الشهود28مكرر إلى غایة 65القانون أیضا بمقتضى المواد 

والضحایا عندما یتعلّق خصوصا بقضایا الجرائم المنظّمة وذكر إلى جانبها الإرهاب والفساد، وذلك تطبیقا 

25و24للأحكام الواردة في الاتفاقیات ذات الصلة خاصة اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظّمة في المواد 

من 6قة بحمایة المبلّغین، بالإضافة إلى المادة المتعل33و32منها وكذا اتفاقیة مكافحة الفساد في المادة 

من بروتوكول مكافحة 16بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص المتعلّقة بحمایة الضحایا وكذا المادة 

  .تهریب المهاجرین

أما في مجال التعاون القضائي فقد اقتصر دور الاتفاقیات على وضع توصیات بهدف التزام الدول بتوفیق 

لداخلیة مع الأحكام الاتفاقیة فیما یخصّ آلیات تسلیم المجرمین والمصادرة وتسهیل تنفیذ الأحكام تشریعاتها ا

  .69الأجنبیة  و الاعتراف المتبادل بها داخل الإقلیم الوطني وذلك ضمن احترام مبدأ السیادة والمعاملة بالمثل

  جرائم العابرة للحدودللدولیة كمصدر للعقوبات المقرّرة لدور الاتفاقیات ا:الفرع الثاني

على عكس فكرة التجریم والتعاون القضائي فإن مجال تدخّل الاتفاقیات في مسألة حق تقریر العقاب       

یبدو ضیّقا جدّا، بالنظر إلى أن مسألة تقدیر مقدار  العقوبة المناسبة یرتبط بالمكوّنات الثقافیة والدینیة 

والذي یؤدّي إلى اختلاف نظرة مجتمعاتها حول مدى خطورة والاجتماعیة التي تختلف من دولة لأخرى،

السلوك الإجرامي على المصالح المحمیة، وبالتالي فإن تحدید العقوبة المناسبة كردّ فعل على الاعتداء 

على هذه المصلحة هي مسألة داخلیة بحتة، لا یمكن لغیر النظام القانوني للدولة أن یحدّدها، بل أنها 
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، لكن في الحقیقة لا یمكن 70مظاهر الممارسة المطلقة للسیادة الوطنیة في هذا المجالتعتبر أحد أهم 

إنكار الفائدة التي یمكن تحقیقها في ظلّ هذه الاتفاقیات لتوحید الأنظمة العقابیة، وذلك لتفادي لجوء 

إذ تجعل بعض ، 71الجماعات الإجرامیة المنظّمة إلى أقالیم الدول التي یكون نظامها العقابي أقل شدّة

القوانین مثلا أن الجریمة التي یرتكبها أحد رعایا الدولة في الخارج یمكن أن تشكّل حالة العود وفق القانون 

  .72الخ...الوطني بحث نجد ذلك في ألمانیا وهولندا وسویسرا 

للتدخّل ، ومن ورغم تأكید معظم الاتفاقیات الدولیة عل هذا المبدأ، إلاّ أنه أحیانا نجدها تفتح مجالا     

أحسن الأمثلة التي یمكن الاستشهاد بها هو المتعلّق بتطوّر نظام الإتحاد الأوروبي، خاصة فیما یخصّ 

تطبیق الأحكام الاتفاقیة المتعلّقة بالتعاون الجزائي، إذ نجد محكمة العدل الأوروبیة أحیانا تلزم بقراراتها 

ات المتعلّقة بأحكام معاهدة الإتحاد الأوروبي یشابه الدول الأعضاء، بضرورة وضع نظام عقابي للمخالف

نفس النظام الذي یتمّ  إعداده في المخالفات المشابهة في القانون الوطني، وأحیانا أخرى نجدها تفرض 

على الدول الأعضاء ضرورة تقریر عقوبات خاصّة في القوانین الداخلیة متعلّقة بمخالفة القواعد الاتحادیة، 

بأنه رغم أن اتخاذ إجراءات ذات طابع جزائي داخل الدول الأعضاء لیست من 2005ة فقد قضت في سن

اختصاصات المشرّع الأوروبي، إلاّ أن ذلك لا یمنع من إلزام تلك الدول بضرورة تقریر عقوبات في حالة 

مشرّع ،ومع ذلك فقد أثارات تدخّلات ال73المخالفات الخطیرة للقواعد الاتحادیة عن طریق تنبیهها بذلك

الأوروبي خاصة عن طریق أسلوب التوجیهات تساؤلات جمةّ من قبل التشریعات الداخلیة والفقه الجنائي 

  .74هناك، رغم أن الغایة منها هو الوصول إلى تقارب أكثر في السیاسة العقابیة في المنطقة الأوربیة

ى الدول الأعضاء أن كما یمكن للاتفاقیات الدولیة أن تضع حدودا أدنى للعقوبات التي یجب عل

تحترمها، بحیث تلتزم بعدم العقاب على الجرائم العابرة للحدود بحدّ أخفّ مما قرّرته الاتفاقیة، فقد فرضت 

، أن تكییف الجرائم المصنّفة 75في مادتها الرابعة1999اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة تمویل الإرهاب لسنة 

أن  تكون ذات وصف الجنایة، وفي الفقرة الثانیة أن تكون عقوباتها منها، یجب2تمویلا للإرهاب وفق المادة 

من اتفاقیة مكافحة الجریمة ) ب(تتناسب مع خطورتها على النحو الواجب، كما استندت المادة الثانیة في الفقرة 

ابر المنظّمة على معیار مقدار العقوبة لتحدید معنى الجریمة الخطیرة، والتي یمكن أن تحمل الطابع الع

سنوات حبس أو بعقوبة أشدّ، كما أكّدت على أن تكون 4للحدود، وهي الجرائم التي تكون عقوبتها تتجاوز 

  .الجزاءات المقررة للجرائم الواردة في نفس الاتفاقیة یجب أن تراعى في تقریرها خطورة الجریمة

على ضرورة 4ف/3ادة كما نصّت اتفاقیة مكافحة الاتجار  بالمخدرات والمؤثّرات العقلیة في الم

إخضاع الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة إلى عقوبات السجن والغرامة المالیة والمصادرة بالإضافة 

إلى الحث على ضرورة تقریر العقوبات التكمیلیة كالعلاج والتوعیة والرعایة اللاحقة أو إعادة التأهیل أو 

ها الخامسة على الحالات التي یجب اعتبارها ظروفا إعادة الإدماج الاجتماعي، بل نصّت أیضا في فقرت
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مشدّدة إذا توافرت مثلا ارتكاب الجریمة في إطار جماعة منظّمة، أو كان الجاني متورّطا في أنشطة 

  .إلى غیرها من الظروف.... إجرامیة عابرة للحدود، واستخدام العنف أو الأسلحة

، على ضرورة اعتبار 76لمكافحة جرائم تقنیة المعلوماتمن الاتفاقیة العربیة 21و نصّت المادة        

من 25استخدام تقنیة المعلومات ظرفا مشدّدا عندما ترتكب الجرائم التقلیدیة بواسطتها، كما نصّت المادة 

اتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظّمة على أن تتعهّد الدول الأعضاء بضرورة تطبیق الاعذار بنوعیها 

أو مخففة، عندما یبادر عضو في الجماعة الإجرامیة المنظّمة بإبلاغ السلطات، سواء قبل معفیة كانت 

  .ارتكاب الجریمة أو بعد البدء في تنفیذها، وأثناء التحقیق الذي مكّن من القبض على مرتكبیها

بات أن تتعهّد الدول على تشدید العقو 77من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد4ف /6ونصّت المادة 

المقررة للفساد في حالة العود، وفي فقرتها الخامسة ضرورة اتخاذ عقوبات تبعیة أو تكمیلیة على المحكوم 

  .علیهم بارتكاب الجرائم المشمولة بالاتفاقیة

بل وصلت بعض الاتفاقیات إلى حدّ النصّ على مقدار عقوبة الحبس أو السجن التي یجب تقریرها      

والمتعلقّة 13/06/2002في قرار الإطار للمجلس الأوروبي الصادر في في بعض الجرائم كما ورد

بمكافحة الإرهاب، حیث نصّ على أنّ العقوبة المقررة للجرائم المتعلقة بالجماعات الإرهابیة یجب أن لا 

سنة كعقوبة سالبة للحریة بالنسبة للشخص الذي یرأس هذه الجماعات، أما المشاركة في 15تقل على 

، كما نصّت التوجیة الأوروبیة لسنة 78سنوات8الإرهابیة یجب ألاّ تقل عقوبتها السالبة للحریة عن الأعمال 

سنوات حبس 5منها على عقوبة أدنى یجب أن لا تنزل عن 4حول الاتجار بالأشخاص في المادة 2011

سنوات 10فیها تحت أما الفقرة الثانیة منها فقد نصّت على الظروف المشدّدة التي یجب ألاّ تنزل العقوبة 

على عقوبة تبییض الأموال 500/2001، كما نصّ القرار الإطار للإتحاد الأوروبي دائما رقم 79حبس

    .80سنوات4التي یجب أن یكون حدّها الأدنى 

  خاتمة

من خلال هذه الدراسة الموجزة اتضح أن تمسّك الدول بالمبادئ التقلیدیة التي تقوم علیها القوانین الجنائیة 

وعیة كانت أو إجرائیة، خاصة الطابع المطلق لمبدأ احتكار الدولة لوضعها، لم تعد تخدم مصالح موض

المجتمعات في مكافحة الأشكال الجدیدة للإجرام، والتي ساهم التطوّر التكنولوجي في تسهیل انتشار عناصره في 

طنیة قادرة على مجابهتها نظرا عدّة أقالیم تابعة لأكثر من دولة ذات سیادة، بحیث لم تعد التشریعات الو 

  .سیادتهاللخصائص التي تمیّز  القوانین باعتبارها جزء من حق الدولة المطلق في ممارسة

لذا فقد تبیّن أن بعض المبادئ التي ترتكز علیها تلك القوانین لخدمة السیادة الوطنیة، تساهم  في 

وضعها عن طریق السلطة المختصة وهي عزل الدولة، ما دامت لا تقبل تنازلا عن حقها الحصري في 
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السلطة التشریعیة، وبالتالي عدم جواز  قبول نصّ آخر صادر من سلطة تشریعیة تابعة لدولة أخرى أو 

أي جهة أخرى، وقد أثار هذا المبدأ أیضا تحدید نطاق تطبیق هذه القوانین من الناحیة الجغرافیة بحیث لا 

لسیادة الإقلیمیة للدولة إلاّ في حالات خاصّة جدا، لا تكفي لمواجهة یمكنها تجاوز تلك الحدود المرتبطة با

  .التهدید الخطیر الذي تشكّله ظاهرة تدویل الجریمة 

لذا بات مؤكّدا أن التشریعات الحدیثة بحاجة ماسة لتوحید الجهود عن طریق التنازل عن أنانیتها        

نین الجنائیة، وأصبحت تتقبّل شیئا فشیئا نصوصا ذات في عدم قبول الإملاءات الأجنبیة أثناء سنّ القوا

طبیعة جنائیة لیست من صنعها، ولكن تقبل إدراجها سواء كما جاءت أو بتعدیل طفیف، بل أصبحت هذه 

التشریعات ملزمة بالبحث عن آلیات للتوافق على نطاق واسع والذي لم تجده إلاّ في إطار الاتفاقیات 

سها كبدیل حقیقي لكسر العقبات التي تثیرها خصوصیة الإجرام العابر الدولیة، مما جعلها تفرض نف

  .للحدود سواء من حیث الإلمام بعناصر التجریم، أو اختیار أنجع القواعد الإجرائیة والعقابیة لردعها

ة ورغم الانفتاح الملحوظ للدولة الجزائریة على مثل تلك الاتفاقیات الدولیة المتضمّنة لأحكام مكافح       

  :الجرائم العابرة للحدود إلاّ أن ذلك یحتاج إلى تفعیل حقیقي بما یلي

ضرورة تقبّل الاندماج في التكتّلات القانونیة التي تستهدف الوصول إلى مقاربات و توحید النصوص - 

  .الجنائیة دون جعل الحقوق السیادیة كعقبة أمامه، والذي یخدم لا محالة التنظیمات الإجرامیة الحدیثة

رورة الاعتراف كقاعدة عامة بحجیة الأحكام القضائیة الصادرة من المحاكم الأجنبیة وتقبّل آثارها ض- 

  .على المستوى الوطني في إطار مبدأ المعاملة بالمثل

ضرورة إدراج نصوص صریحة كقواعد عامة تجیز الإحالة المباشرة إلى تطبیق بعض الأحكام الاتفاقیة - 

الدقة خاصة من جهة التجریم، وبالخصوص إذا كانت الاتفاقیة مبرمة بین عندما تكون شدیدة الوضوح و 

دول لها أنظمة قانونیة متقاربة سواء من حیث الانتماء الجغرافي أو الثقافي أو حتى التاریخي، واستلهام 

ة، نجاح بعض التجارب في هذا الإطار ، كقانون عقوبات اتحاد دول أمریكا اللاتینیة، وكذا أمریكا الشمالی

  .ومحاولات الإتحاد الأوروبي لإیجاد صیغة لقانون العقوبات الأوروبي

ضرورة وضع آلیات قانونیة لجعل القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي أكثر انفتاحا على التوجّهات - 

  .الحدیثة لعولمة القانون الجنائي في إطار جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود
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